
 سيدني - لجأت الصحيفة الأسترالية 
الشهيرة ”أن.تي نيوز“ NT News، إلى 
مـــن أجـــل إيجاد حل  طريقـــة ”غريبة“ 
لمشـــكلة ورق الحمام في أستراليا والتي 

تسبب بها فايروس كورونا.
وقامت الصحيفـــة بطباعة صفحات 
إضافية في إصداراتها الأخيرة، من أجل 

توفير ورق الحمام.
وأضافت الصحيفة المشهورة محليا 
ملحقا خاصـــا من ثماني صفحات يمكن 

قصه واستخدامه كورق للحمام.
مـــات  تحريرهـــا،  رئيـــس  وعلـــق 
ويليامز، قائلا ”بالتأكيد ليست إصدارا 
ســـخيفا، نحـــن صحيفة معروفـــة على 
احتياجات  ونتفهـــم  العالـــم،  مســـتوى 
قرائنـــا. ومواطنو الإقليم الشـــمالي في 
حاجة ماســـة إلى ورق الحمـــام بالوقت 
الحالـــي، لذا كان يتعـــين علينا تقديم ما 

يحتاجونه“.
وسخرت صحيفة ”نورثرن تريتوري“ 
في  المملوكـــة لمؤسســـة ”نيوز كـــورب“ 
صفحتها الأولى من ”أن.تي نيوز“ قائلة 
”هل نفد ورق التواليت لديك؟ أن.تي نيوز 
توفر لك بديلاً لكي تســـتخدمه في حالات 

الطوارئ“. 
وتشـــهد أســـتراليا حالة مـــن الذعر 
بســـبب فايروس كورونا، ما دفع الناس 
لشـــراء الكثيـــر مـــن المـــواد الغذائيـــة 
الأساســـية، إلا أن ســـبب الإقبال الكبير 

على ورق الحمام غير معروف.
وقد أظهر مقطع فيديو انتشـــر على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، ثـــلاث 
نساء يمســـكن بشـــعر بعضهن البعض 
ويصرخـــن أثناء شـــجارهن على حزمة 
كبيـــرة مـــن ورق الحمام علـــى رصيف 

متجر في سيدني. 

وقالــــت إحــــدى النســــاء فيمــــا كانت 
المرأتان الأخريان تحرســــان عربة مكدسة 
بلفائف ورق المرحاض ”أريد حزمة واحدة 
فقــــط!“. وتدخــــل موظفان لفك الاشــــتباك 

واستدعيت الشرطة.
ويأتي هذا الحادث بعد صعق الشرطة 
رجلا هاجم زبونا وعاملا في أحد المتاجر 
في بلــــدة تامورث فــــي نيو ســــاوث ويلز 

الخميس الماضي.

وكتــــب براد هــــازارد وزير الصحة في 
نيو ساوث ويلز على تويتر السبت مرفقا 
تغريدته بصورة للرفــــوف الفارغة ”رجاء 
توقفوا! إذا لم يشتر بعض الأفراد كميات 
كبيــــرة من ورق المرحاض… لن يكون هناك 

أي مشكلة“. 
أكبــــر  فرضــــت  ســــابق  وقــــت  وفــــي 
سلسلة ســــوبرماركات في أستراليا سقفا 
علــــى مبيعــــات ورق المرحــــاض، مؤكــــدة 
للمســــتهلكين أن ليس هناك أي نقص في 

هذه السلعة.
وأكدت أســــتراليا أكثر مــــن 70 إصابة 
بفايــــروس كورونا الذي أصــــاب أكثر من 

100 ألف شخص في العالم.

 لنــدن - دعــــت منظمــــات عالميــــة فــــي 
بيــــان مشــــترك بمناســــبة اليــــوم العالمي 
للمرأة الأحــــد جميع القيــــادات الإعلامية 
والصحافيات والصحافيــــين حول العالم 
إلى التحرك من أجل إعادة التوازن بتمثيل 
قضايا النوع الاجتماعي في الأنباء، سواء 
من حيث الكم أو من حيث كيفية التمثيل. 
لأن ”الإحصاءات تُظهر أن الإعلام بعيد كل 

البُعد عن تحقيق التوازن“.
وتمثل الصــــورة النمطيــــة للمرأة في 
وسائل الإعلام إشكالية دولية لكن حدتها 

تزيد عربيا.
وأضــــاف بيــــان المنظمــــات أن ”أغلب 
المحتــــوى الإعلامــــي يصــــوّر النســــاء في 
أدوار نمطيــــة، بما يتراوح مثلاً بين أدوار 
ربة البيت وعارضة الأزياء والضحية، كما 
أن هناك احتمالات أكبر بأن يُشــــار في ما 
يتعلق بالنســــاء إلى الســــمات السطحية، 
مثــــل المظهــــر والســــن والثيــــاب والحالة 

الاجتماعية، مقارنة بالرجال“.

وبــــين أن ”الرجال على الجانب الآخر، 
يمثلــــون الفئة الأكثــــر معالجــــة وتقديما 
كشــــخصيات عامة قوية، مع تركيز الإعلام 
في حالــــة الرجال على المهنيــــة والمهارات 
والآراء. يعمق هذا ويرسّخ من التصورات 
القاصــــرة والمنطوية على عدم المســــاواة 

حول الجندر“.
وأوضح البيان أن ”نســــبة 4 في المئة 
فقط مــــن تقارير وأخبــــار جميع الصحف 
علــــى  والتلفزيــــون  الإذاعــــة  ومحطــــات 
مستوى العالم هي التي بها تحدٍ للأنماط 
الجندريــــة التقليدية القائمــــة وأن 24 في 
المئة فقط ممن تغطيهم الأنباء – من تجري 
مقابلتهــــن، ومن تتم كتابــــة الأخبار عنهن 

من الإناث“.
كمــــا يتم تقديم النســــاء كخبيرات في 
19 في المئة فقط مــــن جميع الحالات، و16 

في المئة مــــن الأنباء المتصلة بالسياســــة 
والحكومــــة، تكون النســــاء هــــنّ موضوع 

القصة الخبرية.
من جانب آخــــر، تؤكد تقاريــــر دولية 
على قــــدرة المرأة الصحافيــــة على تغطية 
الأحــــداث بمهنيــــة عاليــــة جــــدا، ولكنها، 
وحســــب تلك التقاريــــر، ما زالــــت تعاني 
مــــن التمييز الجنــــدري، من قبــــل إدارات 
المؤسسات الإعلامية، في العالم ككل، وفي 

العالم العربي خاصة.
وفــــي لبنــــان، أطلــــق ”تجمــــع نقابة 
الصحافة البديلة“ الذي كان نتاج انتفاضة 
17 أكتوبــــر، ويضم عاملــــين وعاملات في 
الإعــــلام، حملــــة إلكترونيّة حــــول التمييز 
ضــــد الصحافيات قائــــلاً إنّه يشــــارك مع 
”المناضلات في مختلــــف قطاعات الحياة، 
وضد كافة أوجــــه التمييز والظلم“. ورفع 
التجمــــع شــــعارات أبرزهــــا: ”المســــاواة 
والمهــــام  الأجــــور  فــــي  للصحافيــــات… 
والترقيات“، و“فقط بالكفاءة والتخصّص 
نعمل، لا بمعايير أخرى“، و“أجسادنا لنا، 
لا للمهنــــة، ولا للمســــيطرين عليها داخل 
تدين  أخــــرى  وتصريحات  المؤسســــات“، 
التمييــــز الجندري والعمري ضد النســــاء 

في القطاع، فضلا عن التحرش الجنسي.
والعنــــف  الجنســــي  التحــــرش  وكان 
بمختلف أشــــكاله، من أهــــم المحاور التي 
سلَّط برنامج ”النساء في الأخبار“ الصادر 
عــــن المنظمــــة العالمية للصحف وناشــــري 
الأنباء ”WA IFRA“، مجهرَه عليها خلال 
المؤتمر الإقليمي الذي عقد في أغســــطس 

الماضي في بيروت.
وبحســــب دراســــة عالمية، تتعرض 48 
في المئــــة مــــن الصحافيات لأحد أشــــكال 
التحرش. وبحسب الاستطلاع الذي أجري 
فــــي 9 دول فــــي أفريقيا ومنطقة الشــــرق 
الأوســــط فمن بين 59 إلــــى 64 في المئة من 
الصحافيــــات يتعرضــــن لتحــــرش لفظي، 
وبــــين 17 إلى 24 في المئــــة منهن يتعرضن 
لتحرش جســــدي، وبين 3 إلى 10 في المئة 
يتعرضن لاعتداء جنسي. وتؤكد الدراسة 
أيضا أن 29 في المئة من النســــاء اللواتي 
تعرضن لاعتداء جسدي بلَّغن عن الحادثة.

ولا تــــزال معوقات عديــــدة تحول دون 
تحقيــــق التنــــوع الجنــــدري فــــي العمــــل 
الصحافي، لعل أهمها المجتمع الذي يشكل 

ضغوطا على الصحافيين عامة والنســــاء 
خاصة، فمناطق النزاع مثلا تمثل تهديدا 
على حياة الصحافية، كمــــا تعرضها إلى 
ضــــرر جســــدي وعنــــف جنســــي وأعمال 
انتقاميــــة ضــــد أفــــراد عائلتهــــا. وتمثل 
المعاييــــرُ الثقافية تحدّ آخــــر يعزّز التحيّزَ 
الجندري في المؤسسات الإعلامية، بالنظر 
لوجود تصورات مجتمعية ترســــخ صورةً 
نمطية للمرأة، كســــنّ الــــزواج ودورها في 
العنايــــة بــــالأولاد وأفــــراد العائلة، حيث 
يغيــــب التكافــــؤ بينهــــا وبــــين الرجل في 
إجــــازة الأمومة، ففي جميع الدول العربية 
المرأة تأخذ الإجازة كإشــــارة أنها المنوطة 
بالمهمــــات الأســــرية وليــــس الرجــــل، مــــا 
يجعل الوضعَ الأمنــــي والمادي للكثير من 
الصحافيات غير مستقر، بحسب ”النساء 

في الأخبار“.
وتغيــــب الصحافيــــات بدرجــــة كبيرة 
عــــن المناصــــب القياديــــة ومواقــــع القرار 

التحريــــري والإداري، كمــــا أنهن يواجهن 
أشــــكالا من التمييز على أســــس جندرية، 
عدديــــا  حضورهــــن  تحجيــــم  إلــــى  أدت 
ودورهن نوعيا كإعلاميات، وإلى الحد من 
فــــرص تقدمهن وتطورهن في المهنة، وذلك 

بحسب دراسة متخصصة.
منظمة  أطلقتهــــا  دراســــة،  وأظهــــرت 
دعم الإعلام الدولــــي بالتعاون مع اللجنة 
الوطنية الأردنية لشــــؤون المرأة، وحملت 
عنــــوان ”تقييــــم واقع عمــــل الصحافيات 
في مؤسســــات الإعلام الأردنية“، إن نسبة 
الصحافيات في وسائل الإعلام لا تتجاوز 

23 في المئة
وكشــــف التقييم أن التحرش الجنسي 
بهن، لفظيا وجســــديا، يطــــال 45 في المئة 
منهــــن، ســــواء من قبــــل زملاء ورؤســــاء 
العمــــل، أو خلال عملهن في الميدان، أو من 
قبــــل مصادر المعلومــــات. وهو ما قد يؤثر 

على استمرارهن في المهنة.

وفي المغرب، انتقدت لطيفة أخرباش، 
رئيســــة الهيئة العليا للاتصال الســــمعي 
البصري، اســــتمرار بثّ مضامين مســــيئة 
لصورة المرأة ومكرّســــة للصــــور النمطية 
ضدهــــا علــــى وســــائل الإعــــلام المغربية، 
قائلة ”هناك إعلان وصــــف المرأة بالبقرة 
الحلوب، وهذا مرفوض، ليس لأنه يســــيء 
إلــــى المــــرأة فقط، وإنمــــا لكــــون مثل هذه 
المضامين تجعل المرأة نفسَــــها تســــتبطن 
هذه التمثلات المســــيئة إليهــــا وتتعايش 

معها“.
ودعــــت أخرباش إلى أخذ ما يُبث على 
وسائل الإعلام من خطابات وصور مسيئة 
إلى المرأة على محمــــل الجد ومواجهتها، 
نظــــرا لما للإعــــلام مــــن تأثير كبيــــر على 
الجمهــــور وقدرتــــه على صنــــع التمثلات 
التمييزية ضد المرأة في حال التساهل مع 
ما يبثّ، كما دعت الإعلاميين ومســــؤولي 
المؤسسات الإعلامية إلى لعب دور إيجابي 

لتكريس صــــورة إيجابية عــــن المرأة لدى 
المتلقّي، والتعاطي بجدّية أكبر مع قضايا 

العنف ضد النساء.
وفــــي تونس، أكدت رئيســــة الجمعية 
التونســــية للنســــاء الديمقراطيات يسرى 
فــــراوس أن وصول الإعلاميات إلى مواقع 
صنــــع القرار لا يتحقــــق إلا بحمايتهن من 

جميع أشكال العنف المسلط عليهن.
ومــــن جانبــــه، دعــــا رئيــــس النقابــــة 
الوطنيــــة للصحافيين التونســــيين ناجي 
البغــــوري إلى ضــــرورة تكاتــــف الجهود 
مــــن أجل ضمــــان توفير فرص متســــاوية 
للصحافيــــين والصحافيات داخل الفضاء 
الإعلامــــي ســــواء كان ذلك على مســــتوى 
الأجــــر أو المرتبة أو المســــاهمة في الخط 
التحريــــري، داعيا إلى العمــــل على توفير 
فــــرص للإعلاميــــات للنفــــاذ إلــــى مراكــــز 
القرار وخاصة في وســــائل الإعلام الأكثر 

جماهيرية.

 بيروت - أعلن فريق تحرير صحيفة ”17 
تشرين“ اللبنانية تعليق إصدار الصحيفة 
بسبب حجز ”مصرف فرنسَبنك“ التبرعات 
التي جُمعت قبل شــــهرين من خلال حملة 

التبرع الإلكترونية على موقع زومال.
وقـــال بيـــان صـــادر عـــن الصحيفة 
”واجـــه رئيس تحرير الصحيفة، بشـــير 
أبوزيد، تشبيح المصارف بعد أن رفضت 
مديرة فرع فرنسَـــبنك فـــي الحمرا، رولا 
نقـــدا،  التبرعـــات  تســـليمه  جـــارودي، 
وطرحـــت عليه كافة الوســـائل الواهية، 
مثـــل إمكانيـــة إعطائه شـــيكا مصرفيا 
ليُحصّـــل المبلـــغ مـــن بنك آخـــر، أو عن 

حقها القانوني بتســـليمه المبلغ بالليرة 
اللبنانيـــة بدل الـــدولار، رغـــم أن المبلغ 
جُمع بالـــدولار فقط. كمـــا أنّها اقترحت 
عليه ســـحب المبلغ عبر استعمال بطاقة 
الائتمان وكأنّهم لم يحظروا علينا سحب 
أموالنا من ماكينات الصرف الآلي أيضًا. 
التضليلية  وحلولها  اقتراحاتها  وأنهت 
بالتهديدات عبر اتخاذ قرار غير قانوني 

بحقّه: ’حسابك بالبنك رح يتسكّر'“.
وأضـــاف البيـــان ”بعـــد محـــاولات 
عـــدّة مع المصـــرف لتفادي هـــذا القرار، 
خصوصًا أنّنا مضطرون للدّفع بالدولار 
نقدًا بحســـب أرخص مطبعـــة تمكنّا من 

الاتّفـــاق معها، أصبحـــت الصحيفة كما 
المجتمع كلّه: رهينة الأوليغارشـــية الّتي 
صـــادرت أموالنـــا واحتجزت مـــا تبقى 

منها بشكل غير قانوني“.
وأكد بيان الصحيفة، التي نفّذ فريق 
تحريرها، الأحد، وقفة أمام ”فرنسبنك“ 
الحمـــرا حاملين لافتات منـــددة بالبنك، 
مؤكديـــن أن صحيفتهـــم ”وليدة المرحلة 
الجديـــدة فـــي تاريخ لبنـــان، ومصيرها 
مـــن مصير هـــذا الصـــراع الجديد الذي 
فُرض على مجتمعنا بســـبب استشراس 
الأوليغارشـــيّة  وطمـــع  واســـتهتار 

الحاكمة“. 

وأضاف ”عملنا على تأريخ الصراع، 
وفتحنـــا المجـــال لمشـــاركة آراء وأفكار 
معارضة للنظام على اختلافها، ونشرنا 
بقلـــم مجتمع لم يعد يقبل الاســـتخفاف 
بعقولـــه. أمّـــا الآن، بعد نجـــاح النظام 
الأوليغارشـــيّ بالتطفـــل علـــى الجريدة 
وإجبارنا علـــى تعليق إصدارها، أصبح 
مصيـــر هـــذا الحبـــر وعمليّـــة التّأريخ 
الورقية هذه متعلقين بمصير مجتمعنا“.
وتوثّق صحيفة 17 تشـــرين، لأحداث 
الثورة اللبنانية ضـــد النخبة الحاكمة، 
يكـــون  أن  اختـــاروا  ناشـــطين  بأقـــلام 
عنوانهـــا تاريخ بدء الاحتجاجات في 17 

أكتوبر الماضي.
وأســـس الناشـــطون بشـــير أبوزيد 
ونائلة الحارث وأصدقاؤهما الصحيفة، 
بعد ســـتة أســـابيع فقـــط مـــن انطلاق 
المظاهرات التـــي اجتاحت لبنان، وقالت 
الناشـــطة نائلة الحـــارث ”الجريدة هي 
فعليّـــا مســـاحة ليتعلّم النـــاس التعبير 
عن آرائهم، وطرح أفكار جديدة، والتعلّم 
من خبرات غيرهم وحتـــى القيام بالنقد 
البنّاء لأنفسهم وللأشخاص الذين معهم 

بالثورة“.
ونُشر العدد الأول في أواخر نوفمبر 
2019، ومنذ ذلك الحين تم توثيق أحداث 
النخبـــة  ضـــد  الاحتجاجيـــة  الحركـــة 
السياسية التي توجه لها أصابع الاتهام 
بخصوص أســـوأ أزمة يشـــهدها لبنان 
منذ الحـــرب الأهلية التـــي دارت رحاها 

بين عامي 1975 و1990.
ويـــرى مؤسســـو الصحيفـــة أنهـــا 
بمثابة جهـــد توثيقي مهمّ للاحتجاجات 
المســـتمرة. يذكر أن مؤسسي الصحيفة 
وموزعيهـــا،  ومصمميهـــا  وكُتّابهـــا 

جميعهم متطوعون.

الإثنين 182020/03/09
السنة 42 العدد 11641 ميديا

رئيس تحرير صحيفة 
«أن.تي نيوز» يؤكد أن الإصدار 
ليـــس ســـخيفا، بل يـــدل على 

تفهم احتياجات القراء



الصحافيات أثبتن جدارتهن في التغطية الميدانية

مساحة لتعلم التعبير عن الرأي 

4
في المئة فقط من التغطيات 

الإعلامية العالمية تتحدى الأنماط 
الجندرية التقليدية

الصحافيات العربيات لا تنقصهن المهنية بل يعانين التمييز
 العدالة الجندرية هدف بعيد المنال في وسائل الإعلام

انتقدت منظمــــــات عالمية التمييز الجندري في الأخبار مؤكدة أن ”وســــــائل 
الإعــــــلام بعيدة كل البعد عن تحقيق التوازن“. ورفعت الصحافيات اللواتي 
واجهن ولا يزلن يواجهن جهودا لكســــــر الصورة النمطية وإثبات قدراتهن 

في ”يوم المرأة العالمي“ شعارات إحلال العدالة الجندرية.

صحيفة أسترالية تصدر 
ملحقا من أوراق المراحيض

صحيفة 17 تشرين اللبنانية تحتجب 
بعد «مصادرة» تبرعات مالية تدعمها


